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 كلمة 100في حدود  بالعربية( Sakkal Majalla 12)ص: الملخ

ستشارية في الجزائر ، إذ يؤدي مهاما جتماعي من أهم الهيئات الا قتصادي و الا يعد المجلس الا

تصادي الاق شاور تالو للسلطة التنفيذية، وتنشيط الحوار  شارةتسمتعددة ابرزها تقديم الا 

 .جتماعيوالا 

السياسية بعدة مراحل تعكس الوضعية الاقتصادية و  1963لقد مر المجلس منذ نشأته سنة 

ا يقدم يقنتوالتي تميزت بجعله جهازا  ،مهامهحيث تشكيلته و  في الدولة، وفي كل مرحلة عرف تغيرا من

 جهازا للتمثيل السياس ي من جهة أخرى.ستشارة والخبرة من جهة، و الا 

تطورا ملحوظا في صلاحياته لا و عرف المجلس تغيرا  37-21لرئاس ي من خلال المرسوم الكن و 

الاولى، ثم  ةنه إطار للحوار و التشاور بالدرجتميز المجلس أ سبقته، حيث مثيل لها في النصوص التي

 ..مستشار للحكومة

الحامي لمصالح الدولة ألأهم يلعب المجلس دور الحاضن والمؤطر للمجتمع المدني و  أخيرا و هو و 

 من جهة أخرى .

  :الكلمات المفتاحية 

وساطة    –مجتمع مدني   – تشاور حوار و    –تمثيل المصالح    –بيئي جتماعي و اقتصادي و امجلس 

 .37-21مرسوم رئاس ي   –
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Abstract:  

The Economic and Social Council is one of the most important advisory bodies in 

Algeria, as it performs multiple tasks, most notably providing advice to the executive 

authority, and activating the economic and social dialogue. 

Since its inception in 1963, the Council has passed through several stages that 

reflect the economic and political situation in the state, and in each stage it has witnessed a 

change in terms of its composition and tasks, which was characterized by making it a 

guerrilla body that provides advice and expertise on the one hand, and an organ of political 

representation on the other. 

However, through Presidential Decree 21-37, the Council witnessed a remarkable 

change and development in its powers unparalleled in the texts that preceded it, as the 

Council was distinguished as a framework for dialogue and consultation in the first place, 

and then an advisor to the government.  

Finally, and most importantly, the Council plays the role of the incubator and 

framer of civil society and the protector of the interests of the state on the other hand. 

 key words  :    

An economic, social and environmental council - representation of interests - dialogue and 

consultation - civil society - mediation - presidential decree 21-37. 
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 مقدمة: 

عنها في عملية  ستغناءبين أهم الدعائم التي لا يمكن الا ستشارة من تعد الا 

ت ازدياد أعباء الدولة والتطور اازدادت أهميتهـــا خاصة بعـد  وقد ،صنـــع القرارات

ذي يقتضـــي الإستعانة بالخبراء سـواء كانوا فرادى الأمر ال، التكنولوجية في كل المجالات

 .نشأت لهذا الغرضاستشارية اأو على شكل هيئات 

 ،جتماعية ومهنية متنوعةانشاط الدولة أدى إلى ظهور مطالب إن توسيع 

ل فئة وتدافع عن تمثقتصادية والمهنية كل منها جتماعية والاوظهرت معها التنظيمات الا 

على ضرورة التفاوض والحوار مـع كل ر السلطة وهو ما أجبـ ،مصالحها المادية والمعنوية

ـل تحقيق تشارة أداة للإدارة من أجسفلم تعد الا  ،1فتقـاء أي خلا االأطراف من أجل 

أداة جديدة و  ،مبدأ الفاعلية فحســــب  وإنما أصبحت مطلبا للأفراد وجماعات المصالح

 .لتأثير في القراراتل

فهو  ،ستشاريةالهيئات الا م جتماعي والبيئي من أهقتصادي والا ويعد المجلس الا

، يضاأ لدى الحكومـــة وتمارس في إطاره مهمة التشاور وتمثيل المصالح خبير ومستشار

لكنه لم ، 19632جتماعي لأول مرة ضمن دستور قتصادي والا نشاء المجلس الاإتم حيث 

-68رقم  ليعاد بعثه من جديد بموجب الأمر  ،هذا نظرا لتجميد العمل بهويلا و يدم ط

ستشارية بسبب ممارسة الوظيفة زداد عدد الهيئـــــات والا اففي هذه المرحلة ، 6103

ستشارية تغطي غياب تقاد السلطة حينها أن الأجهزة الا عاو  ،التشريعية من قبل الإدارة

عضوا يمثلون مختلف  170 س حينها يضموكان المجل، 4جهاز منتخب من قبل الأمة

 .القطاعات

                                                 
بوالشعير سعيد : مجال القانون في دساتير الجزائر , المغرب , تونس  في مجلة إدارة مركز التوثيق  -1

 . 11ص  1991الإدارية والبحوث 
 . 1963سبتمبـــر  10لـ  64جريــدة رسميـة  1963سبتمبــر  10الصـادر بتـارــخ :  1963دستـور  -2
يتضمن إحداث مجلس وطني إقتصادي وإجتماعي  1968نوفمبـــر  06مؤرخ فــي  610/  68أمـــر  -3

ــــدد  ــــخ  90جريـدة رسميــة عـ ــــر  08بتاريـ  .1968نوفمبـــ
4- Brahimi Mohamed, le phénomène de la consultation auprès l’administration 

Algérienne, thèse de doctorat d’état, université d’Alger 1982 p 61 
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جسد ويخدم سياسة ر حقيقي لأنه كان يلكن يمكن القـول أن هــــذا التمثيل غي

 69-70رقم ة وتأكد ذلك خاصة بعـــد صدور الأمـــر ومبادئ الإشتراكي ،الحزب الواحد

 .19701أكتوبر  14 خ فيالمؤر 

ـــارون أعضاء يختــ 10من  12ـادة إذا تضمنت تشكيلة المجلس حسب نص المــ

عضوا مـن أعضاء اللجة  15و ،ثنين عـــن رئاســـــة  مجلس الوزراءاوممثليــــن  ،من الإدارة

جلس مواده من النص على الم خلت  19763ور وبعد صدور دست، 2ة للحزبقتصاديالا

-76رقم  سومبصدور مر تأكد أمـر التخلي عنه لاحقا و  ،جتماعيقتصادي والا الوطني الا

لتظل هذه  ،4جتماعيقتصادي والا ن حل المجلس حل المجلس الوطني الاالمتضم 212

 إذ أعيد إنشاؤها من جديد بموجب المرسوم الرئاس ي ؛1993الهيئة مغيبة الى غاية سنة 

 .5جتماعيقتصادي والا المجلس الا المتضمن أنشاء 225-93رقم 

أصبح  إذ ،لعامل تمثيل المصالحلقد سعى واضعي هذا المرسوم إلى تجسيد أكثر 

حيث تنوعت ، 6عضوا مختارون من مختلف الفئات وبنسب متفاوتة 180يضم 

المتضمن كيفيات  99-94رقم  تشكيلته والتي فصل فيها من خلال المرسوم التنفيذي

 .7تعيين الأعضاء وتجديد عضويتهم

                                                 
ـــي :  69.70أمـــــر  -1 ــــــر نوفمبــ 06المؤرخ في  610.68المتضمن تعديل الأمــــــر  1970أكتوبــــــر  14المؤرخ فـ

ــي إقتصادي وإجتماعي جريدة رسمية عدد  1968 أكتوبر  20بتاريخ :  88المتضمن إحداث مجلس وطنـ

1970 . 
ــــــر. 69.70من أمــــــر  12أنظــــــر المادة  -2 ـــ  سالف الذكـ
ـــخ :  79.76الصادر بموجب الأمـــــر  1976دستـــــــور  -3 ـــــ 1976نوفمبر  22بتاريـ ــــة عدد جريــ  94دة رسميـــ

ـــ ــــــــخ : بتاريـ  .1976نوفمبــر  24ـــ
قتصادي متضمن حل المجلس الوطني الا 1976 ديسمبر 30 في المؤرخ 212.76 رقم رسومالم - 4

 .1976، لسنة 69ة عدد جريدة رسمي ،ـيجتماعـوالا 
قتصادي ء المجلس الوطني الامتضمن إنشا 1993أكتوبر  05المؤرخ في  225-93 رقم رئاس يالرسوم الم -5

 156-96رقم المعدل بموجب المرسوم الرئاس ي  ،1993، لسنة 64جريدة رسمية عدد  ،جتماعيوالا 

 .1996، لسنة 96جريدة رسمية عدد  ،1996ماي  04 المؤرخ في
 .225-93الرئاس ي رقم  من المرسوم 04أنظر المادة  -6
ات تعيين أعضاء المجلس المحدد لكيفي 1994اي م 04 ؤرخ فيالم 99-94رقم  تنفيذيالرسوم الم -7

 .1994، لسنة 29دة رسمية عدد جري، د عضويتهمجتماعي وتجديقتصادي والا الوطني الا



                                                                            أستاذ محاضر بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ناجي حكيمة 

629  

 

ت 
يا
ر
ح

وال
ق 

قو
ح

 ال
لة

ج
 م

 قتصاديتم دسترة المجلس الا 20161وبصدور التعديل الدستوري لسنة 

تماعية جقتصاديـــــة والا القوى الال حقيقي لكل يولكن بتمث ،جتماعي مرة أخرى والا 

فئة ما يتعلق بخاصة  ،كانت عليه مقارنة بماتشكيلته تطورا بذلك  وعرفت ،والثقافية

الذي رفع  3062-16رقم  د ذلك بصدور المرسوم الرئاس ييتم تجس، ليالمجتمع المدني

 ،وممثلين من مختلق القطاعات ،وا مؤهليينعض 200عدد أعضاء المجلس إلى 

 ؛أما من حيث صلاحياته فلم يطرأ عليها أي جديد ،وتخفيض نسبة ممثلي الإدارة  فيه

تصادية قلحوار والتشاور في الميادين الالة وهيئ ،فقد ظل المجلس مستشارا للحكومة

 ة.جتماعيوالا 

لدستوري سنة تواصلت التعديلات التي تمس بمهام المجلس ضمن التعديل ا

ولكن سنلاحظ أن ، وبقى المجلس محافظ على الوظيفتين التمثيلية والتقنية 2020

في مطلع عام   ، وهو ما تجسدنحياز للتركيز على مهام المجلس التمثيليةا نجذاب واهناك 

وأضاف مهاما لم  ،ليعيد تشكيلة المجلس 37-21رقم  ر المرسوم الرئاس يو صدب 2021

جتماعي قتصادي والا ، وهوا آخر نص نضم المجلس الام التقليدية لهتكن في قائمة المها

 .والبيئي

 ،جتماعي والبيئيقتصادي والا هذا التطور الذي عرفه المجلس الا ومن منطلق

، حيث شكيلته يستمد هذا الموضوع أهميتهوالمتغيرات التي مسته على مستوى مهامه وت

ما دفعنا لطرح  وهو، للمجلس دراسة إبراز الدور الجديدنسعى من خلال هذه ال

جتماعي والبيئي ضمن المرسوم قتصادي والا هو دور المجلس الا ما :الإشكالية التالية

 ؟ 37-21رقم  الرئاس ي

عتمدنا على المنهج التحليلي لتحليل وشرح الإجابة على هذه الإشكالية لو 

 :سمنا هذه الدراسة  كالتاليوكذلك المنهج الوصفي وق ،النصوص

 لاول : مهام المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي المبحث ا

 المبحث الثاني : التركيبة البشرية للمجلس .

                                                 
جريدة  ،2016مارس  06 المؤرخ في 01-16الصادر بموجب قانون  2016لسنة التعديل الدستوري  -1

 .2016لسنة  14رسمية عدد 
يتضمن تشكيلة المجلس الوطني  2016نوفمبر  28ؤرخ في الم 309-16رقم  رئاس يالرسوم الم -2

 . 2016، لسنة 69رسمية عدد جريدة ، جتماعيوالا قتصادي الا
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 المبحث الثالث : آليات عمل المجلس

  البيئيجتماعي و قتصادي والا المبحث الأول: مهام المجلس الا

إلى أنه من الصعب حصر كل ما يدخل في مهام الأجهزة  1يذهب بعض الفقهاء

 ،ل يعود تحديده للسلطة المستشيرةية، فمجالها لا يتحدد بدقة متناهية بالاستشار 

تكتس ي طابع العمومية  يوالت ،ستشاريةلمهام الأجهزة الا فبالإضافة للنصوص المحددة 

تشيرة هي التي تحدد ماهية هذه تكون السلطة المس ،عدد التحديد الدقيق لهذه المهامو 

 يالبيئجتماعي و قتصادي والا ال بالنسبة للمجلس الاستشارة زيادة أو نقصانا، وهو الحالا 

بير في المسائل التقنية وخاصة منها المسائل فهو من جهة خ ؛مهاما مزدوجة الذي يمارس

 .وتكمن الغاية منها مواكبة التطورات ،قتصاديةالا

توافق بين مختلف القوى في يمارس المجلس مهام خلق ال من جهة أخرى 

"يكلف  بقولها 37-21رقم  من المرسوم الرئاس ي 03ه المادة هو ما نصت عليو ، الدولة

يــذ مهامه بصفته هيئة استشارية وإطار للحـوار والتشاور المجلس في إطار تنف

جتماعي ن مهمة تأمين الحوار الا جدير بالملاحظة أو  ،..."ستشرافوالاقتراح والتحليـل والا 

 .ديمجلس اقتصا ول أساس ي من وراء تأسيس كانت الغرض الأ 

 ن المجلس هو أحظته حول هذه المادة هو عدم ذكر هم ما يمكن ملا أإن 

ن التعديل م(2)  209وهذا على خلاف ما نصت عليه المــادة  ،"مستشار الحكومة"

جتماعي قتصـــادي والا المجلس الوطني الا"حيث نصت ، 20202الدستوري لسنــة 

لات في المجا ستشراف والتحليلقتراح والا والبيئي إطــار للحــوار والتشاور والا

 ."البيئية يوضع لدى رئيس الجمهوريةجتماعية و والا  قتصاديـــةالا

م ن صياغــة هذه المادة أوحت بتقديأة" والملاحظ مستشار للحكومـــ" وهو كذلك

التحليل على دوره كمستشار خبير ستشراف و والا  ،التشاور دور المجلس كإطــار للحــوار و 

في المقام  "  وهو كذلك مستشار للحكومة"كالتالي :  دت العبارةحيث ور  ،للحكومة

                                                 
1- Yves Weber, l'administration consultative, thèse de doctorat  d'État, faculté de Droit et 

sciences économiques, Université de Nancy, 1966, P 149. 
جريدة  ،2020ديسمبر  30الصادر بتاريخ  2020من التعديل الدستوري لسنة  209انظر المادة  -2

 .2020، لسنة 82رسمية عدد 
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الذي نص على أن المجلس  309-16 رقم يضا مع المرسوم الرئاس يأوهذا بالمقارنة الثاني  

 .1هو مستشار للحكومة

لتمثيل السياس ي هم جهاز استشاري أيعد  المجلس الاقتصادي والاجتماعي إن

 .مة هي المهمة الأساسية للبرلمانهبالرغم من كون هذه الم ،للمصالح

بل يذهب البعض إلى أن  ،ستشاري وثيق الصلة بتمثيل المصالحإن النشاط الا 

زمة ديمقراطية أدت إلى رغبة أيل المصالح يعود بالضرورة لوجود نبثاق  أجهزة تمثا

ها البحث عن صور لديمقراطية جديدة جسدتو  ،السلطة في إعادة النظر في سلوكياتها

 .2التشاور شاء أطر للحوار و في إن

لمراسيم المنظمة لمهام بالنظر لسابقة من او  (3) 373-21 رقم المرسوم الرئاس يإن 

عي نجده قد وسع في مهام المجلس وقام بتصنيفها، إذ تميز جتماقتصادي والا المجلس الا

 -16 رقم أو المرسوم الرئاس ي ،225-93 رقم ضمن المرسوم الرئاس ي سرد مهامه سواء

قد فصل  37-21 رقم في حين نجد أن المرسوم الرئاس ي، ختصار وعدم التفصيلبالا  309

ستشارة إلى حيث نجدها مقسمة حسب الغرض من الا ، ع في تحديد مهام المجلستوسو 

 .صناف ثلاث كبرى أ

 حتواء المجتمع المدنياجلس كططار للحوار  و التشاور و الم : المطلب الأول 

يشكل  إذ ،المواطنر هو خلق التوافق بين الدولة و إن الهدف من الحوار والتشاو 

ة طليمكن للس من خلال التشاور كما أنه  ر،إشراكه في صنع القراآلية لكسب ثقته و 

لذلك نجد أن مهمة الحوار  ،بطريقة مباشرةنشغالات المواطن امعرفة مطالب و 

 . 37-21 رقم س يالتشاور من بين أهم المسائل التي تم التركيز عليها ضمن المرسوم الرئاو 

ور الوطني حول سياسات التنمية بعنوان مشاركة المجتمع المدني في التشا – 1

المجلــس بإعداد في إطار التنميــة المستدامـــة يقوم جتماعية والبيئة قتصادية والا الا

                                                 
 .309-16 رقم انظر المرسوم الرئاس ي -1

2- Michel Clinch, l'Administration consultative élément constitutif ou substitut de la 

démocratie administrative?, R.F.A.P, E.W.A.N° 137 . 138 , 2001,  P 40. 
شكيلة المجلس الوطني الاقتصادي يتضمن ت 2021جانفي  06مؤرخ في  37-21 رقم رئاس يالرسوم الم -3

 .2021، لسنة 03جريدة رسمية عدد  ،سيرهوالاجتماعي والبيئي و 
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عاون مع السلطات المحليـــة وتنشيطها سواء كانت هيئات التو  ،فضاءات للحوار والتشاور 

 .1و مجالس منتخبةأتنفيذية 

 رقم ضمن المرسوم الرئاس ي أن هذه المهمة لم تكن واردة سواءجدير بالذكر و 

ن المجلس يكلف أفلم يكن وارد ضمنها  309-16 رقم أو المرسوم الرئاس ي 93-225

 .وإقامة فضاءات للحوار والتشاور والتعاون معها ،بالتعـــاون مع السلطات المحلية

تجسيدا عمليا لها حتى قبل صدور المرسوم الرئاس ي لكن هذه المسألة عرفت 

قتصادي من قبل رئيس الجمهورية للمجلس الاكان ذلك بموجب تكليف و  ،309-16رقم 

نمية الت تنشيط والإشراف على جلسات وطنية حول الجل أوهذا من  ،جتماعيوالا 

، حيث كلف رئيس أهداف تنمية محلية أفضل وهذا لتحديد ،2011سنة المحلية 

ـــدة بمساع ،جتماعــــي بتفعيل هذا التشاور ادي والا صقتجمهورية المجلس الوطني الاال

لكفاءات الجديرة بتمثيل بمشاركة او  ،الجماعات المحليةتامة من قبل الحكومــــة و 

  (2). 2المنتخبين المحليين وممثلين الإدارة المحليةالسكان و 

حديد أهداف التنمية لت 2011 دا لذلك تم تنظيم تشاور خلال سنةتجسيو 

اشتراك جميع الفاعلين المحليين على و  ،أفضل تتماش ى و تطلعات السكان المحلية بصفة

 فعلا بدأت هذه الجلسات على مراحل ثلاث:توى الوطن، و مس

ضمت ، 2011نوفمبر  18سبتمبر و  05جلسات محلية في الفترة الممتدة من  -

الإدارات و ، يةالحركة الجمعو ، لسلطات  المحليةهمهم اأمجموعة من الفاعلين 

 .خبراءو  المنتخبين المحليين العمومية  المحلية

رقلة جمعت بين الجهاز التنفيذي والمنتخبين جلسات جهوية انطلقت من ولاية و  -

 .المجتمع  ورقلة وبسكرة، غرداية، الوادي، مسيلة أعضاء منو  ،المحلين

، البيض، سعيدةت، تيار  ،يامت ولايـــات الهضـــاب العلجلسات ولاية الأغواط وض -

 .الأغواط والجلفة، النعامــــةت، تيسمسيل

                                                 
 . 37-21رقم  من المرسوم الرئاس ي 03انظر المادة  -1
جل تحديد اهداف أمن  2011ماي  02جلس الوزراء يوم جتماع مايف من خلال تم هذا التكل -2

ليين تحت إشراف المجلس التنمية المحلية بصفة أفضل حيث عقدت عدة جلسات مع الفاعلين المح

 .ثم الوطني تماعي على المستوى المحليجقتصادي والا الوطني الا
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الخامسة  ، أماالجلسة الرابعة عقدت بوهران  ومثلت فيها ولايات الغرب الجلسة -

 .خصت ولايات الشرق 

م البواقي، باتنة، ألجلسة السادسة خصت ولاية بجاية وضمت ممثلي ولايات ا -

 بوعريريج. جيجل، خنشلة، سطيف، برج

ي الشلف، تيبازة، عين الدفلى، بويرة، تيز ، آخر اجتماع خص الجزائر العاصمة -

 .البليدةو مدية  ،رداسوزو، بومـ

 .(1)1 2011ديسمبر  30و  29وآخرها كلل بجلسات وطنية نضمت يومي 

جتماعيين قتصاديين والا الحوار و التشاور بين الشركاء الابعنوان ضمان ديمومة و  - 2

 :  س مكلف بـالوطنيين فإن المجل

ستباقية راح للحكومة حول جميع التدابير والإجراءات التكييفية أو الا إعداد اقت -أ 

نذار المبكر مسخر لصالح كأنه جهاز للإ هنا و  الملاحظة أن المجلسو ، للسياسات العمومية

كومة من معرفة رد فعل الشركاء التشاور تتمكن الححيث بفضل الحوار و ، الحكومة

شراكهم في إلتي تنوي تبنيها و طرحها فتقوم بجتماعيين عن السياسة االا قتصاديين و الا

 .صنعها

ممثلي المجتمع المدني في صياغة وإعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم ترقية مشاركة   -ب 

 ،المحليجتماعية والبيئية على المستويين الوطني و قتصادية والا سياسات التنمية الا

الملاحظة أن هذه الفقرة الأخيرة حول مشاركة اطنين و مراعاة لتطلعات واحتياجات المو 

جتماعية والبيئية من قتصادية والا دني في كل ما سيعلق بالتنمية الاممثلي المجتمع الم

 37-21 رقم المرسوم الرئاس ي من 03ن العنوان الأول من المادة ن تدرج ضمأالمفروض 

ني حول سياسات التنمية ور الوطالذي يبقى على مشاركة المجتمع المدني في التشا

جرد تكرار لما نها مإفي إطار التنمية المستدامة وإلا ف ،البيئيةجتماعية و قتصادية والا الا

 .ورد في هذه الفقرة

                                                 
تماعي في مجال التنمية المحلية من خلال تحليل دور المجلس الإقتصادي و الإج ،معاشو نبيلة -1

كلية الحقوق و  ،مذكرة الطور الأول لمدرسة الدكتوراه ،الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية

 .32 ، ص2013 - 2012 ،جامعة الجزائر ،العلوم السياسية
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لتنميــة الوطنية في المجالين تشجيع مساهمة الجالية الجزائرية بالخارج في جهود ا -ج

على تجنيد الخبرات التي تزخر السهر و ــادي والإجتماعــــي وترقية الرأسمال البشرى قتصالا

 .بها

 جتماعي كوسيطقتصادي و الا ثانيا :  المجلس  الا

يعمل المجلس على ضمان  ،المدنيجتماعي و بالإضافة لمهامه في تنشيط الحوار الا 

 ،البيئيينجتماعيين و قتصاديين والا لين الاالتصالح بين مختلف الفاعوتسهيل التوافق و 

قتصادي دني من أجل تكريس تهدئة الوضع الاجتمع المهذا بإقحام شركاء المو 

 .جتماعيوالا 

قد إن مهمة الوساطة المستحدثة بطريقة غير صريحة ضمن هذا المرسوم 

رية حيث قام رئيس الجمهو  ،37-21 رقم جسدت فعليا قبل صدور المرسوم الرئاس ي

والمتعاملين  ي في أن يكون وسيط بين الحكومة جتماعلا قتصادي و ابتكليف للمجلس الا

 .قتصاديينالا

 16قتصادي المنعقد يومي أشغال الندوة الوطنية للإنعاش الاإلى بالرجوع و 

، و يمكن ( 1) 1تحت رئاسة السيد رئيس الجمهورية 2021لسنة من شهر أوت  17و

قتصادي لادت إلى إسناد مهمة الوساطة للمجلس اأب التي استنتاج أهم الأسبا

ن يقتصاديهتزاز الثقة بين الحكومة والمتعاملين الااتتمثل في ، إذ جتماعي والبيئيوالا 

ت التي تعترض طريق المتعاملين عتراف من جانب الحكومة بصعوبة  المشكلا والا 

دية جديدة أو أي ن الرهان على إنجاح أي سياسة اقتصاأضف إلى ذلك أ ،قتصاديينالا

وضرورة  ،قتصادييني مرهون بتجنيد كل المتعاملين الاقتصادمخطط للإنعاش الا

من طرف  وجود اعترافى ضافة إلبالإ  ،فعالية في برنامج هذا المخططدماجهم بكفاءة و إ

خيرة مع المتعاملين ات والجلسات التي نظمتها هذه الأ الحكومة بعدم نجاح الحوار 

 2قتصادي و مخرجاتهر مناخ العمل الامن أجل تغيي ،قتصاديينالا

                                                 
ش دوة الوطنية حول مخطط الإنعاكلمة السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال الن -1

نباء الجزائرية بتاريخ وكالة الأ  2020وت أ 17 – 16كز الدولي للمؤتمرات في ، المر جتماعيقتصادي والا الا

 . 2022جانفي  03تم الاطلاع علية بتاريخ  ،2020وت أ 18
جتماعية قتصادية والا ل تطوير الأنشطة القطاعية في إطار المقاربة الاء حو ار بيان مجلس الوز  -2

 .2022جانفي  03الإذاعة الجزائرية تم الإطلاع عليه بتاريخ  ،2020أوت  23الجديدة 
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علان عن لتي جعلت رئيس الجمهورية إلى الإ هم الأسباب اأهذه أدت التالي بو 

وهو دور الوساطة بين الحكومة  ،جتماعيقتصادي والا الدور الجديد للمجلس الا

 يقظة لمتابعة تنفيذ ندوة الإنعاشيكون خلية وإن  ،ن الوطنييقتصاديلاالمتعاملين او 

 .كراجتماع مجلس الوزراء سالف الذ ثم الإعلان عن ذلك من خلال منو  ،الاقتصادي

البيئي كان و  جتماعيقتصادي والا الجديد المسند للمجلس الا إن هذا الدور 

أو كما عبرت عنه  ،متصاص مختلف التشنجات داخل المجتمعا الهدف الأساس ي منه

، جتماعيقتصادي والا بـتهدئة الوضع الا 37-21 رقم من المرسوم الرئاس ي 03المادة 

تقاء لأساس ي للحكومة لاالوسيط اليتحول المجلس من مستشار للحكومة إلى دور 

 قتصادي.جتماعي والاالضغط الا 

ضمن هذا المرسوم على منح المجلس مهمة الوسيط بين حيث تم التركيز 

، بمختلف فقراتها 37-21م من مرسو  03هو ما تؤكده المادة و  ،المجتمع المدنيالحكومة و 

المجتمع المدني في التشاور  ، بعنوان مشاركةله ما نصت عليه الفقرة الثانية والثالثةومثا

طقامة فضاءات للحوار والتشاور والتعاون مع "يتكفل المرصد ببقولها الوطني 

لمجلس إلى بين مختلف الفاعلين تنشيطها كما يسعى االسلطات المحلية و 

ن بطقحام شركاء المجتمع المدني بما يساعد على يالبيئيين و جتماعيقتصاديين والا الا

 ."اديقتصهدئة الوضع الات

 الاجتماعيقتصادي و لقيت على عاتق المجلس الاأنه بالنظر لهذه المهام التي إ

حول مسائل تقنية الى دور الوسيط خبير لدى الحكومة نه قد تحول من مستشار و أنجد 

و في الحقيقة هي الحلقة المفرغة التي لم ينص عليها صراحة ، بين مختلف الشركاء

ة التحول الذي مس مهام المجلس ان واضح بين حقيقكعنو  37-21 رقم المرسوم الرئاس ي

 .جتماعي والبيئيدي والا قتصاالا

 آلية للحفاظ على مصالح الدولة جتماعي والبيئي قتصادي والا الثا: المجلس الاث

 37-21 رقم من المرسوم الرئاس ي 03نص المادة من خلال  ظهرت هذه المهمة

سائل ذات المصلحة الوطنية في تقييم المبعنوان حيث و ، في فقرتها الاخيرة 42والمادة 

 ،ودراستها التعليم العاليجتماعي والبيئي والتربــــوي والتكويني و قتصادي والا ال الاجالم

من خلال ، قتصادية للدولة والدفاع عنهالايعمل المجلس على الحفاظ على المصالح ا

 ،لأهمية الإستراتيجيةسيما منها ما يتصل بالمبادرات ذات اراء والتوصيات لا إبداء ال 
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ت عامة تخص ، إن هذه المادة جاءتفادي اللجوء إلى التحكيم الدوليالشروط الرامية لو 

 .على حد سواء في الداخل أو الخارج قتصادية للدولةالدفاع عن المصالح الا

 ،إن جعل المجلس هو المدافع عن مصالح الدولة تمكننا من نفي كونه وسيط

جلس حتى يكون وسيط فالم، ليةستقلافر فيه شرط الحياد والا ن تتو أبد لأن الوسيط لا 

 إلا و  ،ن يقف موقف المحايدأجتماعيين لابد قتصاديين والا بين الحكومة والشركاء الا

التي يقوم  بها ن الوساطة أوبالتالي يمكن القول  ،فقدت هذه الوساطة مصداقيتها

 ة من نوع خاص.البيئي هي وساطجتماعي و قتصادي والا المجلس الوطني الا

ص عدد المعينين من هذا بإنقاالى تقليص الدور التقني للمجلس و  ئوالدول تلتج

هذا من و  ،التشاور بين مختلف الفئاتوتعزيز دوره في خدمة  الحوار و  ،ذوي الكفاءة

السالفة  42الشرائح الممثلة في المجتمع، كما نصت المادة خلال زيادة عدد الفئات و 

قتراح االمجلس في تنظيم مسعى الوفاق والتصالح وبحث جدوى  بالذكر على مهام مكت

من لأ االحفاظ على المصلحة العامة و  مسعى التوفيق و التصالح من المجلس في إطار 

 .العمومي

 البيئي جتماعي و قتصادي والا تركيبة البشرية للمجلس الوطني الاال:  المبحث الثاني

، فلا بد في مجال عمله و تخصصه أن له خبرةساس أى يختار المستشار عادة عل

مما  ،له علاقة بطبيعة العمل المطلوب منه أداؤهن يكون له مؤهل جامعي كحد أدنى و أ

ذ يقوم إ ،اقتراح الحلول اللازمة لهايخوله ذلك من دراســـة وتحليـــل وتشخيص المشاكـــل و 

 ،ات المختلفة لذلكقتراحقديم البدائل والاتو  ،بالتدقيق في المشكل والتعرف على أسبابه

جهــــزة التي والذي يشترط خاصة في الأ ، 1المهنيةعلى ذلك بشرط الكفاءة التقنية و  يطلقو 

ستشارية التي يهدف من خلالها وهذا على خلاف الأجهزة الا  ،تؤدي استشارة تقنيةتؤمن و 

 حيث أن عامل الخبرة يصبح مسألة ثانوية يمكن التغاض ي عنها. ،الى تأمين المصالح

 البيئي جتماعي و قتصادي والا الأول : تشكيلة المجلس الوطني الالمطلب ا

ضمن  جتماعي والبيئيقتصادي والا ن تحديد تشكيلة المجلس الوطني الاإ

وهو ما   ،التعيين و طريقة التمثيلتعتمد على طريقتين هما  37-21 رقم المرسوم الرئاس ي

 .منه 08و  07نصت عليه المادتين 

                                                 
، ص 2011 ،الطبعة الأولى ، مصر،دار الفكر ،نظم دعم اتخاذ القرارات الإدارية ،سيد صابر ثعلب -1

81. 
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ئيس ن رئيس المجلس يعين من قبل ر أعلى  07صت المادة نفي هذا الشأن   

"يتشكل المجلس من على  08ثم نصت المادة  ،الجمهورية بموجب مرسوم رئاس ي

 ،"علاهأ 03لات المنصوص عليها في المادة أعضاء ممثلين أو مؤهلين تابعين للمجا

 .مثيللى معيار الكفاءة والخبرة بعيدا عن عامل التتشير عبارة مؤهلين هنا عو 

 جتماعي في ظل المرسوم الرئاس يقتصادي والا وإذا قارنا بين تشكيلة المجلس الا

 ،نجد أن التشكيلة تختلف بين المرسومين 309-16 رقم المرسوم الرئاس يو  37-21 رقم

 200يتألف من منه على أن المجلس  4فبالرجوع لهذا الأخير نجده قد نص ضمن المادة 

عضاء المجلس عما كان عليه ضمن أكون قد ارتفع عدد وبهذا ي ،ممثلينعضو مؤهلين و 

 :حيث يتألف من التشكيلة التالية 225-93 رقم المرسوم الرئاس ي

 ؛جتماعيقتصادي والا القطاعين الاعضوا بعنوان  (80ثمانون ) -

 ؛عضوا بعنوان المجتمع المدني (50خمسون ) -

  ؛بارات شخصيةعتلة يتم تعيينهم لا عضوا بعنوان الشخصيات المؤه (40أربعون ) -

 .و بعنوان إدارات و مؤسسات الدولةعض (30ثلاثون ) -

 ثلثلفئات المذكورة ا تمثيلعلى وجوب  04ادة كما أكدت الفقرة الأخيرة من الم

تي اتخذت ضمن التوجيهات الوهذا تجسيدا للمبادئ و  ،الأقلمن النساء على  1/3

 .حياة السياسية وفي الحياة العامةركة المرأة في الهذا تجسيدا لمشاو  ،الدساتير الجزائرية

إن نسبة عدد الخبراء المعينين في تشكيلة المجلس هو عبارة عن  نسبة الطابع 

عد المجلس ذو طابع  ما زادت  نسبة الخبراء فيهفكل ؛ستشاري التقني للمجلسالا 

المجلس يكون ذو طابع تمثيلي كلما قلت النسبة فو  ،استشاري تقني أكثر مما هو تمثيلي

 .ثرأك

 ،نقاص عدد الخبراء فيهإعن الدور التقني للمجلس من خلال لقد تم التراجع 

كذا مهمة ختلف الفئات الممثلة في المجلس و التشاور بين موتعزيز مهمة الحوار و 

  .الوساطة

عدد الأعضاء الممثلين  تقليصكن ملاحظته حول هذه التشكيلة هو هم ما يمأإن 

 309-16 رقم ـيسكان عددهم ضمن المرسوم الرئاقد ف ،جتماعيقتصادي والا للقطاع الا

خمس وسبعين إلى   37-21رقم ضمن المرسوم الرئاس ي عضوا ليتقلص  (80ثمانين )



 ـــــــــ37-21دور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

638        

 

ج
م

ت 
يا

ر
ح

ال
و

ق 
و

ق
ح

ال
ة 

ل
–

 
د 

د
ع

ال

ل
و

لأ
ا

 

ت 
يا

ر
ح

ال
و

ق 
و

ق
ح

ال
ة 

جل
م

 

ن كان أبعد  ،عضوا (50خمسين )ليزداد عدد ممثلي المجتمع المدني إلى  ،عضوا (75)

بعنوان  ليرتفع عدد الأعضاء ،عضوا( 50)خمسون  309-16 رقم ضمن المرسوم الرئاس ي

بعد أن كان ضمن المرسوم  ،عضوا 45خمس وأربعين إدارات و مؤسسات الدولة إلى 

 .ثلاثون عضوا 309-16 رقم الرئاس ي

جتماعي ضمن قتصادي والا س الابذلك يمكن القول من خلال تشكيلة المجلو 

من دور المستشار إلى دور الحاضن لممثلي نه قد تحول أ،  37-21 رقم المرسوم الرئاس ي

على حساب عدد الأشخاص رتفاع عدد ممثلي المصالح فيه وهذا نظرا لا  ،صالحالم

 .المؤهلين خاصة ممثلي المجتمع المدني

 ختيار تشكيلة المجلسكيفية ا : يالمطلب الثان

لكن العامل  ،عضاء المجلس عن طريقة تعيين رئيسهأتختلف طريقة تعيين 

 .طة المستشيرةمن قبل السلالمشترك يمكن في أنها تشكيلة مختارة 

 الفرع الاول : تعيين رئيس المجلس

يعينها  جتماعي والبيئيقتصادي والا لشخصية الأولى على قمة المجلس الان اإ  

"يعين أن على  37-21 رقم من المرسوم الرئاس ي 07حيث نصت المادة  ،رئيس الجمهورية

شكال حسب الأ  رئيس المجلس بموجب مرسوم رئاس ي وتنهي مهامهرئيس الجمهورية 

 .نفسها"

الملاحظ أن المادة لم تضع معايير اختيار رئيس المجلس بل هو مختار بناءا على و 

يدعم حرية اختيار رئيس الجمهورية وهو ما  ،كامل السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية

، وهذا راجع إلى جتماعي دون قيد أو شرطالا قتصادي و لشخص رئيس المجلس الوطني الا

وهو  ،ية يستمد سلطته في التعيين في المناصب العليا من الدستور ن رئيس الجمهور أ

 .2020تؤكده المادة من التعديل الدستوري لسنة 

 ،ستئثار بها من قبل رئيس الجمهوريةمتداد هذه السلطة والا اظهر مدى حيث ي

ن أحيث  ،جتماعيقتصادي والا عهدة رئيس المجلس الوطني الا 2021 لم يحدد مرسومو 

وهو ما نصت عليه  ،وحدهنهاء مهامه سلطة تعود لرئيس الجمهورية إية عهدته وكيف

 . 37-21 رقم من المرسوم الرئاس ي 07المادة 
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هم النتائج المترتبة عن سلطة رئيس الجمهورية في التعيين تتمثل في أإن من 

ختيار رئيس المجلس امع العلم أن ، (1)1جعل المعين مرتبط سلميا بالشخص الذي عينه

كان يتم من خلال  225-93 رقم جتماعي ضمن المرسوم الرئاس يقتصادي والا الا الوطني

ينتخب المكتب من ضمنه رئيس "أنه منه على  13نتخاب حيث نصت المادة طريقة الا 

الذي  309-16م يتكرر ضمن المرسوم الرئاس ي الأمر الذي ل، "المطلقة المجلس بالأغلبية

 . قبل رئيس الجمهورية منسلوب تعيين رئيس المجلس أاعتمد فيه 

 07البيئي حسب المادة و جتماعي قتصادي والا ويضطلع رئيس المجلس الوطني الا

 : بالمهام التالية

 ،توزيع المهام على الأعضاءشغاله و أدارة إالجمعية العامة ومكتب المجلس و رئاسة  -

  ؛تحديد مهام نائب الرئيسو 

 ؛المكتبول أعمال جلسات الجمعية العامة و ضبط جد -

حصيلة أنشطته إلى الجمعية العامة للموافقة مشاريع برامج المجلس و  قديمت -

 ؛عليها

 ؛خرى لتعيينهمألمستخدمين الذين تحدد لهم طريقة تعيين ا -

  ؛ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين -

ع التقرير السنوي لنشاط المجلس وكذا جميع التقارير والتوصيات والراء رف -

 ؛قة عن أشغال المجلسالدراسات المنبثو 

والتوصيات والراء والدراسات المنبثقة عن موافاة الوزير الأول بجميع التقارير  -

  ؛طبقا للإخطار الذاتي المجلس

  ؛تمثيل المجلس على المستوى الدولي -

 ؛حترام تطبيق النظام الداخلي للمجلساالسهر على  -

  ؛تمثيل المجلس في جميع الحياة المدنية -

                                                 
1 -  Hartani A.K, Le pouvoir présidentiel dans la constitution du 28/11/1996 ,  thèse de 

doctorat  d'État en droit  public, Université d'Alger,  2003, P87. 
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 ؛التنظيم المعمول بهماالمجلس وتنفيذها طبقا للتشريع و إعداد ميزانية  -

  .بالصرف الرئيس ي لميزانية المجلس مر هو ال  -

 تعيين الأعضاءالفرع الثاني : 

جتماعي تختلف من قتصادي والا عضاء المجلس الوطني الاأن طريقة اختيار إ

ة والبيئية يتم جتماعيقتصادية والا بة للأعضاء الممثلين للقطاعات الافبالنس، فئة لأخرى 

أو عندما يكون تمثيلهم مؤكدا حسب الحالة من قبل  ،قتراحهم من قبل مفوضيهما

 ،عضوا (75) خمس وسبعون  يبلغ عددهمو  ،جمعياتهم أو منظماتهم المهنية أو النقابية

اء تنعقد لجنة لتحديد الممثلين وهذا بموجب نتقرى الا حقتراح أو بالأ بناءا على هذا الا

 .مداولة

  : تتكون من  37-21 رقم من المرسوم الرئاس ي 16ه اللجنة حسب المادة إن هذ

  ؛وسيط الجمهورية أو من يمثله -

 ؛على أو ممثلهرئيس المجلس الإسلامي الأ  -

 ؛رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو ممثله -

 ؛ثلاث شخصيات مؤهلة يعينها رئيس المجلس -

 ؛ن العام للمجلسيالأم -

 ؛رؤساء أقسام المجلس -

 ؛بعنوان الوزارة المكلفة بالداخليةالمدير المكلف بالحركة الجمعوية  -

  .بعنوان الوزارة المكلفة بالعمل المدير المكلف بالحركة النقابية -

في  37-21 رقم من المرسوم الرئاس ي 06كما يمكن للمجلس حسب نص المادة 

أو مسؤول هيئة و/أو أي  ،عضاء الحكومةأن يدعو أالتقارير وصياغة الراء  إطار إعداد

 .ض التقرير أو الرأي محل العملخبغرض تقديم توضيحات ت ،مؤسسة عموميتين

 ،جتماعيالا قتصادي و عين الاإن هذه اللجنة عند تحديد الممثلين بعنوان القطا

 :(1) 1كذا المجتمع المدني لا بد أن تراعي التوزيع التاليو 

  ؛ممثلا عن العمال الأجراء( 20)عشرون  -

                                                 
 .37-21 رقم من المرسوم الرئاس ي 11انظر المادة  -1
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 ممثلين عن كل من الشركات الكبرى و المؤسسات العمومية الكبرى  (08) ثمانية -

سونطراك، سونلغاز، إتصالات  من بممثل واحد عن كل شركة أو مؤسسة

ة ، الشركالجزائر، بريد الجزائر، الجزائرية للمياه، وكالة تسيير الطرق السيارة

 ؛الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، المركز الوطني للسجل التجاري 

 ؛رباب العملأ ممثلا عن ( 15خمسة عشر ) -

ممثلين عن أصحاب المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ( 06) ستة  -

 ؛والمؤسسات المصغرة والشركات الناشئة

 ؛ممثلين عن القطاع الفلاحي (04) ربعةأ -

  ؛ممثل واحد عن قطاع الموارد المائية -

  ؛ةالموارد الصيدليمثل واحد عن قطاع الصيد البحري و م -

عن  (03ثلاثة )ممثلين عن الإطارات المسيرة للمؤسسات التربوية و ( 05)خمسة  -

 ؛وواحد عن التكوين المهني ،المؤسسات الجامعية

موثق، : ممثلين عن المهن الحرة بنسبة ممثل واحد عن كل مهنة( 08)ثمانية  -

، طبيب طبيب، صيدلي ،خبير محاسب محام، محضر قضائي، مهندس معماري،

 ؛بيطري 

 .ائرية المقيمة في الخارجسبعة ممثلين عن الجالية الجز  -

، فقد حددت عضوا (60ستون )لغ عددهم ابالا بالنسبة لممثلي المجتمع المدني أم

 :يلي توزيعهم كما  37-21 رقم من المرسوم الرئاس ي 12المادة 

 ؛قتصادي وحماية المستهلكمثلين عن الجمعيات ذات الطابع الام( 08)ثمانية  -

 ؛لخاصةممثلين عن جمعيات ذوي الإحتياجات ا( 07)سبعة  -

 جتماعي. مثلين عن الجمعيات ذات الطابع الا م( 06)ستة  -

 ؛( عن جمعيات الطفولة2ممثلين ) -
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جل الحفاظ على البيئة والتنمية أمثلين عن الجمعيات التي تنشط من ( م06ستة ) -

 ؛ المستدامة

 ؛ممثلين عن جمعيات الشباب( 06)ستة  -

 ؛ثلين عن جمعيات النسويةمم( 04)ربعة أ -

 ؛ممثلين عن الجمعيات الطلابية( 03)ثلاثة  -

ممثلين عن جمعيات الأساتذة الباحثين و الباحثين الدائمين و ( 05)خمسة  -

 ؛ن الجامعيينالاستشفائيي

 ؛ممثلين عن الجمعيات  ذات الطابع الديني( 03)ثلاثة  -

 ؛ثقافيالعن الجمعيات ذات الطابع العلمي و ممثلين ( 03)ثلاثة  -

 ؛ممثلين عن الجمعيات الرياضية( 03)ثلاثة  -

 ممثلين عن لجان الأحياء .( 04)ربعة أ -

 من مرسوم 13ختيار الأعضاء الممثلين للمجتمع المدني حسب نص المادة اويتم 

 :وهذا بالأخذ بالمعايير التالية، 2021

 ؛ ضرورة توفر المؤهل العلمي -

 .درجة النشاط العلمي في الميدان -

 ختيار الأعضاء الممثلين للجالية الجزائرية بالخارج للمعايير التالية :ا كما يخضع

 ؛المنطقة الجغرافية أو البلدان ذات النفوذ -

اديمية خصوصا في مجالات العلوم والتكنولوجيـا الأكلمية و و الرتبة العألأهلية ا -

 ؛الجيوستراتيجيةوالهندسة والرياضيات و 

 .قدمية الإقامة في البلد المعنيأ -

ا نصت عليه خرى حسب مأيير ن تتسع لمعاأع العلم ان هذه المعايير يمكن م

 .فقرة أخيرة 13المادة 

خمس وأربعون يبلغ عددهم ومؤسسات الدولة و دارات إأما بالنسبة لممثلي 

على أن يعطى   37-21 رقم من المرسوم الرئاس ي 14فقد نصت المادة ، عضوا (45)
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قد و  ،ول عن هذه الإدارة أو المؤسسةللمسؤول الأ  ولوية التمثيل بالنسبة هذه الفئةأ

 :وهي ،شروط التي يجب أن تتوفر فيهحددت هذه المادة ال

يضطلع بمهمة ذات صلة مباشرة بمجال أكثر أو ما يعادلها و ن يكون برتبة مدير فأ -

  ؛النشاط الأساس ي للهيئة الممثلة

 خمس سنوات أقدميةن يتمتع بخبرة فعلية في منصبه لا تقل عن ثلاث سنوات أو أ -

 .في المؤسسة أو الجهاز أو الهيئة

أما بشأن الممثلين الذين ينتمون إلى هيئات لم يمض على إنشاءها ثلاث سنوات 

و يسند إلى المسؤول الأول للمؤسسة أفإن اقتراحهم يوكل  ؛من تاريخ صدور هذا المرسوم

قائمة إدارات و مؤسسات  مع العلم أن، هاز أو الهيئة شريطة استيفاء شرط الرتبةأو الج

 .الدولة محددة ضمن ملحق لهذا المرسوم الرئاس ي

سوف يؤثر على  ماوهذا  ،رتفاع عدد ممثلي الإدارة العموميةاوالملاحظة هنا 

على  تهوكذا مدى استقلالي ،كخبير أو كإطار لتمثيل المصالح طبيعة المجلس سواء

 .السلطة التنفيذية

رها في نص المادة  التي ورد ذكصيات المؤهلة ئيس الجمهورية الشخكما يعين ر 

 ،عتبارات شخصيةاا على حيث يتم تعيينهم بناء  ،37-21 رقم الرئاس ي من المرسوم 08

يبلغ و ، 1هليتهم العلمية أو التقنيةأفاءتهم أو خبرتهم أو تجربتهم أو إما على أساس ك

كان  309-16 رقم نه ضمن الرسوم الرئاس يأمع العلم  ،عضوا (20) عشرون عددهم

وبالتالي  ،يختار  نصفهموكان رئيس الجمهورية يعين و  ،عضوا (40) ربعون أيبلغ  عددهم 

ما النصف الباقي أغير، رئيس الجمهورية من اختيار هذه الشخصيات لم يت نصيب

 .همن 06فيعينه الوزير الأول حسب المادة 

ي صفة حالات تناف 37-21 رقم من المرسوم الرئاس ي 09وقد حددت مادة 

 حدى الوظائف التالية :إممارسة العضوية في المجلس مع 

 ؛ي الأجهزة القيادية في حزب سياس يوظيفة ف -

 ؛وظيفة حكومية -

                                                 
 .37-21رقم  من المرسوم الرئاس ي 15انظر المادة  -1
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 ؛وظيفة إنتخابية -

وظيفة تمثيلية في أكثر من مجلسين أو هيئتين مديريتين أو توجيهيتين تابعيتين  -

 .للقطاع العمومي

ن نتخابية إلى غاية إعلا الترشح لوظيفة بتداء من تصريح ااويتم تعليق صفة العضوية 

 .101-16النتائج وفقا لأحكام قانون 

ن الأعضاء يفتقدون صفة العضوية في المجلس في حالة تحقق حالة أكما 

يتم استخلافهم حسب الشروط التي الصفة التي تم تعيينهم بموجبها و التنافى أو فقدان 

 .2تم تعيينهم بها

  والبيئي جتماعيقتصادي والا لمجلس الوطني الاآليات عمل ا :المبحث الثالث 

ي ، أ3ستشارة في تحقيق ديمقراطية استشاريةثل الغاية الأساسية من الا تتم

وهي عدم  ،صنع القرار مع الخر بكل ما ينتج عن هذه المسألة من نتائج ايجابية مشاركة

بالرجوع و ، هينين بالقرار المشاركة في صياغتإتاحة الفرصة للمعستبداد بالرأي و الا 

ا بناءا على سلطتهن السلطة التنفيذية تحدد أنجد   37-21رقم للمرسوم الرئاس ي 

لذكر هنا عملية تحريك الإجراء نخص باو  ،ستشاري التقديرية قواعد عمل الجهاز الا 

القانونية الأولى  داةالأ ذ يشكل الإخطار إ ،ستشاري ومجال عمل الجهاز الا  ،ستشاري الا 

جتماعي من حيث المبدأ وفق ادي والا صقتيعمل المجلس الاحيث ، للتعامـل مع المجلس

وجه له السلطة المستشيرة ن تألا يستطيع مباشرة عمله إلا بعد و  ،آلية الإخطار

 .الإخطار

مام المجلس إلا آليات لا أر الذاتي فهو مقيد بشروط صارمة ولا يبقى أما الإخطا

ير التي يكن التقار ي الدراسات والتوصيات و وتتمثل ف ،تغير ولا تعد مشاركة في صنع القرار

وهذا على خلاف المجلس ، كثرأستئناس بها إن شاءت لا للسلطة المستشيرة الا 

استشارته في مجال جتماعي الفرنس ي الذي تكون الحكومة مجبرة على لا قتصادي واالا

                                                 
، 50عدد جريدة رسمية  ،نتخاباتتعلق بنظام الا الم 2016أوت  25المؤرخ في  10-16رقم قانون   -1

 .2016لسنة 
 .37-21رقم  من المرسوم الرئاس ي 10المادة انظر  -2
، رسالة دكتوراه، كلية الإدارة الإستشارية و دور القضاء في الرقابة عليها ،بو النور السيدأحمدي  -3

 .262، ص 2003الحقوق، جامعة حلوان، مصر 
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 ،جتماعياقتصادي أو اوفي كل مشروع قانون ذو طابع  ،قتصاديةإعداد الخطة الا

 (3) 1فيما عدا ذلك ةختيارياو 

حيث ترسل طلبات الراء الصادرة حسب الحالة من قبل رئيس الجمهورية أو 

يوما  21حترام مدة امع العلم أن المجلس مقيد ب، الوزير الأول كتابيا إلى مكتب المجلس

-21 رقم من المرسوم الرئاس ي 05هو ما نصت عليه المادة و  ،لإصدار الرأي المطلوب منه

ا المجلس تقريره أو رأيه على "تحدد سلطة الإخطار المدة التي يسلم خلالهولها بق 37

وفي حالة ما إذا لم يتم تحديد ، (  يوما21قل هذه المدة عن واحد  وعشرون )ت لا أن 

هذه المدة بشكل صريح يسلم المجلس تقريره أو رأيه في أجل أقصاه شهران اعتبارا 

يطلب تمديد أجل تسليم التقرير أو الرأي إذا  يمكن للمجلس أن ،من تاريخ الإخطار

 .اقتضت الضرورة ذلك دون ان يتجاوز هذا التمديد ثلاثين يوما "

 المطلب الأول : الإخطار 

ئيس الجمهورية هو فإن ر  37-21 رقم من المرسوم الرئاس ي 04وفقا لنص المادة 

قتصادي اذي طابع روع قانون أو نص تنظيمي لية الإخطار حول كل رأي أو مشالمحرك ل

 .، كما يمكن للوزير الأول إخطار المجلس للغايات نفسهاجتماعي وبيئياو 

نجد أن هذا الأخير لم يفصل في  309-16 رقم بالمقارنة مع المرسوم الرئاس يو 

على غير محددة حيث نصت منه عامة و  12ت عبارات المادة حيث كان ،مجال الإخطار

ل المجلس في أي ملف أو أية دراسة ير الأو "يخطر رئيس الجمهورية أو الوز  أنه

 .ختصاصه"ايندرجان ضمن مجال 

كانت اكثر  37-21 رقم من المرسوم الرئاس ي 04بالتالي يظهر الفرق في أن المادة و 

ي رأي أو أمن قبل رئيس الجمهورية يكون حول ن الإخطار أتحديدا عندما نصت 

الرقي بمكانة المجلس  سب لصالحهذا مكسب يحو  ،مشروع قانون أو نص تنظيمي

وهذا لأن  ،ن هذا المكسب لم يكتمل وجودهأجتماعي، لكن يمكن القول قتصادي والا الا

لأول مخيران في رئيس الجمهورية أو الوزير او  ،ختياريةااستشارة هنا هي ستشارة نوع الا 

س ا على نشاط المجلوهو ما يؤثر سلب ،ستشارتهاإخطار المجلس ولا يجد أي قيد عليها في 

 .خطار السلطة التنفيذية لهجعله مقيد بإو 

                                                 
لبات مذكرة مقدمة ضمن متط ،جتماعي في الجزائرقتصادي والا كاز نسرين، المجلس الوطني الابوع -1

  .65، ص 2009-2008 ،، أم البواقية الحقوق، جامعة العربي بن مهيدينيل شهادة الماجستير كلي



 ـــــــــ37-21دور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

646        

 

ج
م

ت 
يا

ر
ح

ال
و

ق 
و

ق
ح

ال
ة 

ل
–

 
د 

د
ع

ال

ل
و

لأ
ا

 

ت 
يا

ر
ح

ال
و

ق 
و

ق
ح

ال
ة 

جل
م

 

إن آلية الإخطار قد تكون و سيلة بيد السلطة لتهميش أو للنهوض بدور المجلس 

ي التزام قانوني يقع على عاتق ألا تشكل نها أختيارية حيث تتميز الراء الا  ،لو شاءت

إذ هي مجرد ، "  الإستشارة الحرة "وهو ما اطلق عليه الفقه بـ  ،السلطة المستشيرة

ستشارة بمحض ة القرار إلا أذا قيدت نفسها بالا مسألة شكلية لا تؤثر في السلطة مصدر 

 ارادتها.

إلا أن هذا الإخطار  ،نه لم يعبر فيها بصفة صريحةأإن هذه المادة بالرغم من 

يوما توحي أن  21 اخطار عادي فتقيد المجلس بمدةاخطار استعجالــي و  :نه نوعانأيظهر 

 .ار مستعجلالإخط

ه نتائج سلبية تمام عمله لستشاري لإجال الممنوحة للجهاز الا إن تقليص ال 

، ى جودة العمل المطلوبستشارة من محتواها فلعامل الزمن تأثير علتتمثل في افراغ الا 

د في حد تع، ستشاري عداد الرأي الا إة المدة الممنوحة للمجلس من أجل إن عدم كفاي

ن تكون مناسبة أفالمدة الممنوحة للمجلس لابد  ،تعجيز لهو ذاتها إكراه وضغط عليه 

 .في تمديدها ولا إفراط في تقصيرهاكافية لإتمام عمله لا مغالاة و 

ن يطلب أمكانية للمجلس في إعطت أقد  04الفقرة الخيرة من المادة  نأومع 

 إذا ما اقتضت الضرورة دون أن يتجاوز هذا ،جل تسليم التقرير أو الرأيأتمديد 

يوما  21ي يجب أن تصدر في إطار التو  ،التمديد لن يسمح به في الراء من النوع الأول 

يداع إلتنفيذية هي التي تتحكم في آجال ن السلطة اأص لنخل، لأنها إجراء استعجالي

 .الراء

 المطلب الثاني : تقيد الأخطار الذاتي بشروط 

جتماعي قتصادي والا ر الذاتي في كونه يجعل المجلس الاهمية الإخطاأتظهر 

فجعله مالك  ،غير مرتبط بإخطاره من قبل السلطة التنفيذيةو  ،لبيئي حد في عملهاو 

كما يمكن له من خلال آلية ، همية بالغةأه كهيئة استشارية ام المبادرة يضفي عليملز 

لو بطريقة غير مباشر لمواضيع شتى ذاتي لفت نظر السلطة التنفيذية و الإخطار ال

 لنظر اليها.تستدعي لفت ا

بل أن الإخطار الذاتي يدعم بصفة كبيرة دور المجلس في مجال تمثيل مختلف 

جتماعية والثقافية قتصادية والا له مشاركا فعليا في الحياة الاجعو  ،المصالح في الدولة

 .والبيئية



                                                                            أستاذ محاضر بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ناجي حكيمة 

647  

 

ت 
يا
ر
ح

وال
ق 

قو
ح

 ال
لة

ج
 م

غير مقيد  37-21رقم ن الإخطار الذاتي ضمن المرسوم الرئاس ي أوالملاحظة 

كما حدث  ،ذا لم يتم التراجع عنه ضمن النظام الداخلي لهإابي يجإمر أوهو  ،بشروط

حيث نصت ، 1 398-94 رقم ذيـي الصادر بموجب المرسوم التنفيلالنظام الداخ ضمن

 03"في حالة الإخطار الذاتي كما هو منصوص عليه في المادة أن  منه على 53المادة 

 ار إلى:فقرة أخيرة من هذا النظام الداخلي تعود مبادرة الإخط

  ؛بشأنه مكتب المجلس الذي يتداول  -

  ؛عضاء المجلس على الأقلأ( 3/1)ثلث  -

إخطار رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة بذلك حسب ما نصت عليه  -

 ."من النظام الداخلي للمجلس 03المادة 

خرى بموافقة السلطة أرط الأخير يجعل المجلس مقيد مرة ن هذا الشإ

 .الإخطار الذاتي من محتواهاآلية  مما يفرع ،التنفيذية

قترحات من المجلس يعرض أعلى  03خطار الذاتي نصت المادة تجسيدا للأ و 

 ،مخططات التنميةو  ،البرامجو  ،راتيجياتتوصيات على الحكومة في مجال الإستو 

كذا في مشاريع قوانين المالية هذا بالإضافة و  ،المشاريع ذات الصلة بصلاحيات المجلسو 

الى ترقية بروز اقتصاد مستدام  حول الإستراتيجيات الوطنية التي تهدفإلى صياغة آراء 

 . بتكار التكنولوجي والرقمنةيقوم على المعرفة والا  ،متنوعو 

ن يقوم بدراسات تهدف إلى أوبالإضافة للإخطار والأخطار الذاتي يمكن للمجلس 

د التقارير التي عداإو  ،قتصاد الوطنيياسة العمومية الموجهة لتنمية الاتقييم نجاعة الس

 . 2كما يقوم المجلس بإعداد تقرير سنوي لنشاطه ،ختصاصهاتندرج ضمن مجال 

 

 خاتمـــــــــــــــــة 

ة تسليط الضوء على دور المجلس لقد حاولنا من خلال هذه الدراس  

ذا بالتركيز على وه ،37-21 رقم لرئاس يتماعي والبيئي ضمن المرسوم اجالا و قتصادي الا

                                                 
ي قتصادالنظام الداخلي للمجلس الوطني الاالمتضمن الموافقة على  398-94رقم  تنفيذيالرسوم الم  -1

 .1994، لسنة 78رسمية عدد  جريدة ،عيجتماوالا 
   .37-21رقم لرئاس ي من المرسوم ا 03انظر المادة  -2
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نفتاح أكثر على ا من حيث الا ظن ناحية مهامه لاحظنا تطورا ملحو فم؛ وتشكيلته مهامه

ستشارة بعد أن كان المجلس جهازا للا   ،تمثيل المجتمع المدني ضمن تشكية المجلــس

وهذا ما أكدته مواد  ،التقنية في المقام الأول أصبح جهازا لتمثيل المصالح بالدرجة الأولى

ن هذا المرسوم مهاما جديدة للمجلس لم تكن واردة في كما تضم، 2021سنة مرسوم 

لس في تهدئة الوضع ، خاصة عندما عبرت عن دور المجالنصوص المنظمة لهباقي 

دور الإطار الذي ينشط ضمنه لينقل المجلس من دور الخبير و  ،جتماعيقتصــادي والا الا

 ،دافع عن مصالح الدولةالحوار والتشاور إلى دور أكثر دقـــــة يجعل منه يمارس دور الم

قتصادية أو ج قد يحدث سواء على الساحـــة الاي تشنوجهاز للترقب والرصد لأ 

 .جتماعيةالا 

لذي يرهق كاهل ا لمجلس وتبعيته للسلطة التنفيذيةستقلالية االتتأكد عدم   

، كما أن تكليف المجلس امه الأساسية التي أنش ئ من أجلهاداء مهأالمجلس ويعيقه عن 

ة نشيط الحوار والتشاور هي مهمـلأن ت ،الوساطة يلغي دوره كإطار للحوار والتشاور بدور 

لكن المجلس ضمن  ،تقتض ي أن يكون صاحبها محايدا ومستقلا عن السلطة التنفيذية

بــدى جهازا وأداة في يد السلطة التنفيذية توجهه في كل  37-21رقم  المرسوم الرئاس ي

لتهدئة الوضع  ـرها جعله جهاز خهام أخرى جديدة وكان آمرة موتسند له في كل  ،النواحي

 .من المرسوم 09ادة جتماعي وهوا ما أكدته المقتصادي والا الا

ة المجلس فبالرغم من ظاهرة تنوعها واحترامها لتمثيل ليوأما من حيث تشك  

ـــــر متجانسة يطغى عليها تدخل السلطة التنفيذيليلا أنها تشكإ ،مختلف الفئات ة في ة غيــ

برئيس المجلس المعين من قبل رئيس الجمهورية بناءا على سلطته  بدء ،تحديدها

فبالرغم من أنهم مختارون من  ،ختيارهماوصولا لأعضاء المجلس وكيفية  ،التقديرية

ستقلالية عن السلطة يرة هي أصلا تفتقر لصفة الحياد والا قبل لجنـة إلا أن هذه الأخ

الأعضاء ولو بطرية غير  ورية هو المهيمن على تعيينليصبح رئيس الجمه ،التنفيذية

ختصاص ؤثر بالتأكيد على طبيعة ومجال الا إن هذه التشكيلة سوف ت، مباشرة

 .  ستشاري للمجلس ودرجة استقلاليتهالا 

تعيد للمجلس الوطني قد  لذلك يمكن اقتراح بعض التوصيات التي   

 ـــي فعاليته:ئالاقتصادي والاجتماعي والبي
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ة طجلس بموجب نص ذو قيمة تشريعية وصادر عن السلرة تنظيم المضرو  -

 ؛حتى نضمن مبدئيا استقلالية عن السلطة التنفيذية ،التشريعية

ه خرى تعيقأرهاقه بمهام إوعدم  ،حصر مهام المجلس بدقة ضمن النص المنظم له -

شاور الاقتصادي و التودوره كحاضن للحوار و  ،عن ممارسة دوره كخبير مستشار

 ؛جتماعيالا 

 ؛جعل الراء الصادرة عن المجلس اجبارية وخاصة في المسائل الاقتصادية -

ـــــة من إ - عادة النظر في تشكيلة المجلس من خلال تقليص عدد الشخصيات المعينـ

 ؛قبــــل رئيــــس الجمهوريـــــة والشخصيات ممثلة للإدارة

 ؛ات الممثلة لهملس من قبل التنظيمقتراح التعيين المباشر لأعضاء المجا -

 نشر آراء و توصيات المجلس ضمن الجريدة الرسمية.   -

البحث في اشكالية مهام المجلس يفتح باب التساؤل و  إن تسليط الضوء على

ر من جانب الرفع من يفسو  ،مفادها هل اسناد مهام جديدة للمجلس يعد أمرا إيجابيا

امل سلبي لتثبيط دور نه عأقي به أم يفسر على أنه يفسر على الرشأن المجلس و 

صدار إغناء عن دوره كخبير لا مثيل له ولا غنى عنه في مؤشر على الاستو  ،المجلس

ار والتشاور والحفاظ حصر دوره في تنشيط الحو و  ،الاجتماعيةالقرارات الاقتصادية و 

مر الذي قد يظهر من خلال تنفيذ المجلس للمهام الموكلة له ضمن الأ  ،على مصادر الدولة

 .37-21رقم  م الرئاس يالمرسو 

 

 قائمة المصادر و المراجع : 

 قائمة المصادر : :أولا

 ا / النصوص القانونية :

 التشريع الاساس ي : – 1

بتاريخ ، 64جريدة رسمية عدد  ،1963سبتمبر  10الصادر بتاريخ  1963دستور  -

 .1963سبتمبر  10
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جريدة  ،1976 نوفمبر 22بتاريخ  79-76رقم  بموجب الامر  الصادر  1976دستور  -

 . 1976ر بنوفم 24بتاريخ ، 94رسمية عدد 

 06المؤرخ في  01-16رقم  الصادر بموجب قانون  2016التعديل الدستوري لسنة  -

 . 2016مارس  07بتاريخ ، 14جريدة رسمية عدد  ،2016مارس 

جريدة رسمية  ،2020ديسمبر  30الصادر بتاريخ  2020التعديل الدستوري لسنة  -

 . 2020ديسمبر  30 بتاريخ ،82عدد 

 المراسيم :القوانين و  -2

يتضمن إحداث مجلس وطني  1968نوفمبر  06مؤرخ في  610-68رقم  مر الأ   -

 .1968نوفمبر  08بتاريخ  ،90جريدة رسمية عدد  ،اجتماعياقتصادي و 

المؤرخ  68/610تعديل الأمر  المتضمن 1970كتوبر أ 14مؤرخ في  69-70رقم  مر الأ  -

جريدة  ،اجتماعياث مجلس وطني اقتصادي و المتضمن إحد 1968نوفمبر  06في 

 .1970كتوبر أ 20بتاريخ  ،88رسمية عدد 

جريدة  ،متعلق بنظام الانتخابات 2016أوت  25مؤرخ في  10-16رقم  قانون ال -

 . 2016أوت  28بتاريخ  ،50رسمية عدد 

من حل المجلس الوطني متض 1976ديسمبر  30مؤرخ في  212-76رقم  رسومالم -

 .69يدة رسمية عدد جر  ،الاجتماعيقتصادي و الا

إنشاء المجلس متضمن  1993اكتوبر  05المؤرخ في  225-93 رقم رئاس يالرسوم الم -

 .64جريدة رسمية عدد  ،الاجتماعيالوطني الاقتصادي و 

شكيلة يتضمن ت 2016نوفمبر  28المؤرخ في  309-16رقم  رئاس يالرسوم الم -

 06بتاريخ  ،69جريدة رسمية عدد  ،اعيالاجتمالمجلس الوطني الاقتصادي و 

 .2016ديسمبر 



                                                                            أستاذ محاضر بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ناجي حكيمة 

651  

 

ت 
يا
ر
ح

وال
ق 

قو
ح

 ال
لة

ج
 م

إنشاء المجلس يتضمن  2021جانفي  06المؤرخ في  37-21 رقم رئاس يالرسوم الم -

 10بتاريخ  ،03جريدة رسمية عدد  ،وسيره البيئيالوطني الاقتصادي والاجتماعي و 

 . 2021جانفي 

تعيين  لكيفيات ددالمح 1994ماي  04مؤرخ في  99-94رقم  تنفيذيالرسوم الم -

جريدة رسمية عدد  ،تجديد عضويتهمتماعي و جالا أعضاء المجلس الاقتصادي و 

 .1994ماي  11بتاريخ  ،29

 ثانيا / قائمة المراجع :

 أ / الكتب : 

الطبعة  ، مصر،دار الفكر ،نظم دعم إتخاذ القرارات الإدارية ،سيد صابر تعلب -1

 .ولىالأ 

 ب / الرسائل الجامعية :

، رسالة دكتوراه دور القضاء في الرقابة عليهاالادارة الاستشارية و ، بو النور حمدي أ -1

 . 2003، جامعة حلوان مصر كلية الحقوق 

، مذكرة مقدمة المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي في الجزائربوعكاز نسرين،  -2

 أم ،مهيدي نية الحقوق، جامعة العربي بستير كليل شهادة الماجنمتطلبات ضمن 

 .2009-2008 ،البواقي

الاجتماعي في مجال التنمية المحلية تصادي و قدور المجلس الاتحليل معاشو نبيلة،  -3

ول لمدرسة ، مذكرة الطور الأ من خلال الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية

 .2013-2012، ، جامعة الجزائركتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسيةدال

4- Brahimi Mohamed, Le Phénomène De La Consultation Auprès 

L’administration Algérienne, thèse de doctorat d’État, Université d’Alger, 

1982. 

5- Hartani ,A.K, Le pouvoir présidentiel dans la constitution du 28/11/1996, 

thèse de doctorat  d'Etat en droit  public, Université  d'Alger, 2003. 

6- Yves Weber, l'Administration consultative, thèse de doctorat d'État ,faculté 

de Droit  et sciences économiques, Université de Nancy, 1966. 


